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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

*د. باتع خليفة هلال الكبيسي

وقائع طاولة المدى المستديرة في كردستان
البحث الثانيالاقتصاد العراقي وتحديات المستقبل الطاولة الثالثة:

الفصل الاول
الاختلالات الهيكلية : هيمنة القطاع

النفطي مقابل تضاؤل القطاعات
الإنتاجية السلعية الأخرى 

بــــالــــرغـم مـن امـتـلاك العــــراق ثــــانـي اكـبــــر
احـتـيـــاطـي للـنفــط في العـــالـم واحـتـيـــاطـيـــاً
كـبـيـــراً مـن الغـــاز والمـيـــاه الـــوفـيـــرة وتـــاريخـــاً
عـريقـاً مـن  العنـايـة الـصحيـة والتعـليم الـى
جــانب كــونه دولـة جـميع مـؤشـرات الـتنـميـة
فيهـا قاتمة وكئيبـة ، وهناك خليط محفوف
بــــــالمخــــــاطــــــر مــن المــــــؤشــــــرات المــنـخفـــضــــــة
والاعـتمــاديــة الـكثـيفــة علــى الـنفـط واعــداد

كبيرة من الشبان العاطلين عن العمل .
 ان المحـرك الـرئيــسي للعـودة الـى الـوضع
الـطـبـيعـي هـــو قـطـــاع الـنفـط الـــذي يــشـكل
نــسـبــة )70%( مـن إجـمــالـي الـنـــاتج القــومـي
وأكـثــــر مـن )98%( مـن الــصــــادرات وعــــوائــــد
الحـكـــــومـــــة . حــيــث يعــتــبـــــر نــــشــــــاط حفـــــر
واستـصلاح الابــار واستخــراج النفـط والغـاز
مـن الانـــشــطــــة الــــرئـيـــسـيــــة لهــــذا القــطــــاع
والمـصــدر الـــرئيــسي لــدخل الـبلـــد حيـث بلغ
انتـاج النفط الخام )730( مليون برميل عام
2004 بمعـدل يـومي قـدره )2( مليـون بـرميل
في حــين بـلغ انــتــــــاج الـــنفـــط الخــــــام )342(
ملـيـــون بـــرمـيل في الـنــصف الاول مـن سـنـــة
2005 بمعـدل )1.9( مليون بـرميل صدر منه
)562( مليـون بــرميل بمعــدل تصـديـر يـومي
)1.5( ملـيــــون بــــرمــيل سـنــــة 2004 و )275(
مليـون برمـيل خلال النـصف الاول من سـنة
2005 بمعــدل تـصــديــر يـــومي )1.4( مـليــون
برميل . اما المجهز لـلمصافي والكهرباء فقد
كــان )161( مليـون بـرمـيل سنـة 2004 و )77(
ملـيـــون بـــرمـيل في الـنــصف الاول مـن سـنـــة
2005 وقـد بلغـت القيمـة المضـافة الاجـمالـية
التي حققها قطاع النفط الخام )30945.5(
ملـيـــار ديـنـــار وبـنـــسـبـــة مـــســـاهـمـــة قـــدرهـــا
)63.9%( مـن اجمــالـي النــاتج المحـلي لــسنــة
2004 ، وتــشيـر هــذه النــسبـة الـى اهـميـة دور
هـذا النشـاط في الحيـاة الاقتصـادية لـلعراق
وتاثيـر ذلك النشـاط على الانشـطة الاخرى
. فــاذا مــا علـمنــا ان صــادرات الـنفـط الخــام
تــشـكل نــسـبـــة )98%( مـن اجـمـــالـي صـــادرات
العــــــراق في ســنــــــة 2004 مــن هــنــــــا يمـكــنــنــــــا
الـتعــرف علــى دور هــذه الـثـــروة في العلاقــات
الاقـتصـاديـة مع العـالم الخـارجي وتـاثيـرهـا
الــواضح في مفــردات الميــزان الـتجــاري حـيث
ان قــدرة العــراق علـى الاسـتيــراد  في تغـطيـة
بقـيـــة مفــردات مـيــزان المــدفــوعــات الجــاريــة
وذلـك لــنقــص  مــصــــادر الإيــــرادات الاخــــرى

للميزان .
 امــا علــى المــستــوى الــداخـلي فــان نــسبــة
كـبيـــرة من ايــرادات المــوازنــة العــامــة للــدولــة
)الجــــاريــــة والاسـتـثـمــــاريــــة ( تعـتـمــــد علــــى
ايـرادات النفـط خصـوصـا في سنـة 2003 ومـا
بعدهـا ومن المتـوقع ان تسـتمر الحـالة خلال
الـــسـنــــوات القــــادمــــة حـيـث شـكلـت ايــــرادات
الـــنـفـــــط نـــــــســـبـــــــــة )97.8%( و )88%( خـلال
الــسنـــوات 2004 و 2005 من إيــرادات المــوازنــة
العــامــة علـــى التـــوالي .وهــذا يعـني ان قــدرة
الــــدولـــــة علـــــى تقــــديم الخــــدمـــــات العــــامــــة
كـالـصحـة والـتعلـيم والأمـن وحتـى قـراراتهـا
الاسـتـثـمــاريـــة تعـتـمــد بــدرجــة كـبـيـــرة علــى
ايـــرادات الـثـــروة الـنفـطـيـــة نـتـيجـــة لــضعف
مصـادر الايـرادات الاخـرى كـرسـوم الـكمـارك

والضرائب على الدخل والثروة وغيرها .
 ان الاسـاس القــوي للنمـو الاقـتصـادي في
اقـتــصــــاد يـتـمـيــــز بــــوفــــرة كـبـيــــرة في المــــوارد
الــطـبـيعـيـــة )الـنفــط والغـــاز( كـمــــا في اعلاه
يتطلب وجود اقتصاد متنوع وذلك للاسباب

التالية :-
1- ان هــــــذا الــتــنــــــوع ســيــــــوفــــــر حــمــــــايــــــة
للاقتـصاد ضد الظـاهرة الطبـيعية ، وتحدث

الـــــــوزارات نــتــيـجـــــــة لـعـــــــدم وجـــــــود خــــطـــــــة
اقتصـادية عـامة ادى الـى الانفراد في تـنفيذ
المـشــاريع بـعيـدا عـن معــاييــر مقـررة رسـميـا
وهــو مــا يــؤدي الــى عــدم وجــود مـتــابعــة في
الـيــة صــرف المـبـــالغ علــى المــشـــاريع المـنفــذة
والابـتعــاد عن المحــاسبـة المــاليـة وقـواعـدهـا
وجـــدوى المــشـــاريـع المقـتـــرحـــة وهـــو مـــا ادى
بــالنـتيجـة وخلال الـسنـوات المـنصـرمـة الـى
انعـدام تأهيل وبناء البنى التحتية او ظهور
مـشـاريع جـديــدة منفـذة يقـابلهــا مصـاريف

مالية ضخمة .
.4 اعـتمــاد الــدولــة علــى خبــرات محـليــة
واجنبـية غير مؤهلة لقـيادة وتنظيم مسيرة
الاقتصـاد العراقي وربطهـا بانظـمة وقوانين
اجريـة غير مـناسبـة تشـكل نسبـة عالـية من
مـوارد الخـزينـة اضـافـة الـى مـا يتـرتب علـى
ذلك مـن مخـصـصـــات تفـــوق اضعـــاف هـــذه
الاجــور وغـــالبــا مـــا يكــون تــواجـــدهم خــارج
الـــدولـــة اكـثـــر مـن ايـــام العــمل المعـــروفـــة في

الداخل .
5- محــدوديـــة دور اجهــزة الــرقــابــة المــالـيــة
متـمثلــة بضعف دور ديـوان الـرقـابـة المـاليـة ،
وعدم وجـود دعم من الـدولة لالـيات متـابعة
اســــالـيـب صــــرف المــــوازنــــات للــــوزارات وفقــــا
للاصـــــول المعـتـمــــدة ادى الــــى عــــدم وضــــوح

الحقائق وانعدام الشفافية .
6- الفــــســـــاد الاقــتـــصـــــادي هـــــو ظـــــاهـــــرة
معكــوســة للفـســاد الاداري والمـــالي حـيث ان
استفحـال الفساد بـاشكاله الـثلاثة ادى الى
احجــــــام الــــــدول المـــتقــــــدمــــــة عــن تـــنفــيــــــذ

مشاريعها في الداخل .
7- عـــدم اسـتـتـبـــاب الامـن ادى الـــى عـــدم
الاســتقــــرار كــــون ان العــــراق أصــبح ســــاحــــة
حـــــرب علـــــى الإرهـــــاب  ونــتــيجـــــة لـلفـــســـــاد
الاقـتـصــادي المــسـتــشـــري في أجهــزة الــدولــة
فقـــد أدى ذلك إلــى تـصــاعــد وتـيـــرة العـنف
وفقـدان الأمن ،اذ كمـا هـو متعـارف عليه ان

التنمية والأمن وجهان لعملة واحدة .
6- تفاقم ظاهرة المديونية الخارجية :

يـشكل الدين الخـارجي على العـراق والبالغ
بـين )150-170( مليـار دولار مـن التحـديـات
المهمـة للـسيـاسـة الاقـتصـاديـة العـراقيـة لان
عبء الــدين الخــارجي الــذي خلفه الـنظـام
السـابق جسـيم للاقتـصاد الـعراقـي تحميله
وخـــــــدمـــتـه ويـعـــيـق الجـهـــــــود الـــتـــي تـــبـــــــذل
لانطلاقـته واستعـادة عـافـيته لـذلك يـسعـى
العـــراق بجــديــة وبــالـتعـــاون مع المــؤســســات
المـاليـة الـدوليـة وبـالأخـص )صنـدوق النقـد
الـــدولـي ، الـبــنك الـــدولـي ، نـــادي بـــاريــس ،
نــادي لـنــدن( وكــذلـك الجهــود الـتـي بـــذلهــا
السيـد جيمس بيكـر وزير خارجيـة الولايات
المتحـدة الأمــريكيــة الأسبق للـحصـول علـى
تخفيضـات جوهـرية لهـذه الديـون في جانب

الدول الدائنة . 
 لقـــد أعـــرب العـــديـــد مـن بلـــدان العـــالـم
الـــدائـنـــة عـن نـيــتهــــا للــتعـــاون والــتفـــاوض
لإجـــراء تخفـيـض كـبـيـــر علــى ديـــونهــا الــى
مــــســتـــــويـــــات يمـكــن للاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي
ديمــومـتهــا وخــدمـتهــا دون ان تعـيق تحقـيق
معـدلات نمـو اقـتصـادي عـالٍ ومـسـتمـر ، ان
العراق مسـتمر في تجميع البيـانات المتعلقة
بـديونه والمستنـدات الموثقة لهـا وقد استعان
بـشـركـة محـاسـبيـة عــالميـة لاجـراء الفـحص
والمطالعة مع الدائنين تمهيدا للجلوس مع

نادي باريس ولندن للمرحلة الثانية .
 7- تعـزيز وتـوسيع  دور القطـاع  الخاص

:
 ان من اولــويــات الــسيــاســـة الاقتـصــاديــة
العـــراقـيـــة في الـــوقـت الحـــاضـــر هــــو تفعـيل
وتــــوسـيـع دور القــطــــاع الخــــاص بــــاعـتـبــــاره
احـدى الـوسـائل الفعـالـة لـتفعيـل الاقتصـاد
العـراقـي وتحقيق الـنمـو الاقـتصـادي وخلق
فرص التشغيل وقد اتخذت خطوات عديدة

في هذا الاتجاه منها :-
•تعـديل قـانـون الـشـركـات العـراقـي لتـسهيل
تــــأسـيـــس الـــشــــركــــات بـتـبـــسـيــط اجــــراءات

تسجيلها وتنظيم اعمالها .
•ايجــاد اســس مــالـيــة تعـمل بـصــورة جـيــدة
وكفــــوءة في مجــــال الاسـتـثـمــــار ، فــــان هــــذه
الـبيئـة تتـمثل في قيـام شراكـة بين الحكـومة
والقطـاع الخاص ومشـاركة المخـاطر بيـنهما
وان تـدار من قبل هؤلاء القـادرين على ذلك

•نـتــيجــــة للـتــــردد والخــــوف لــــدى القــطــــاع
الخـــاص يتــوجـب علــى الحكــومــة ان تـطـبق
سيـاسـات تـتصف بـالمصـداقيــة وان تعمل كل
ما هـو ممكن لتقليل مخاطـر الاعمال ، لذا
يـتـطلـب تــوظـيف اسـتـثـمــارات في رأس المــال

المادي والبشري .
•اصلاح الــنـــظــــــام الـــضــــــريــبــي وتـخفــيـــض
الـضـــريـبـــة علـــى المـــدخـــولات ممـــا سـيـتـــرك
حصـة اكبـر من دخـل الوحـدات الاقتصـادية
لـــديهـــا لاسـتـثـمـــارهـــا في مــشـــاريع جـــديـــدة

وتوسيع المشاريع القائمة .
•تــشجـيع المـصـــارف الـتجـــاريـــة الحكـــومـيـــة
والخـــاصـــة علـــى تـــوسـيع مـنح الـتـــسهـيلات
الائـتـمـــانـيــــة والقـــروض بــــالعـملــــة المحلـيـــة
والاجـنـبـيــة لـتــوسـيع نــشــاطـــات وفعــالـيــات

المشاريع الخاصة .
•الــسعـي لــدى المــؤسـســات المــالـيــة الــدولـيــة
لحـثهــا علــى تقــديم القــروض والمـســاعــدات

لدعم مشاريع القطاع الخاص .
•اعــادة الـنـظـــر في دور القـطـــاع العــام الــذي
تـــوسع بــشـكل كـبـيـــر خـلال العقـــود الـثلاثـــة
الـسـابقــة رغم مـا تعــانيه الـشـركـات العـامـة
مـن ضعف وعــدم كفــاءة في ادارة واسـتخــدام
الاموال العامـة وتتداول عدة افكار للتعامل
مع الشركـات العامـة بعد اعـادة تأهيلهـا بما
يخــدم الاقتـصــاد العـراقـي وتفعـيل القـطـاع

الخاص .
* خبير اقتصادي في وزارة
التخطيط والتعاون الانمائي

المدخولات الـى )15%( كحد اعلى مـن ناحية
وتــوسيع القـاعــدة الضـريـبيـة بحـيث شـملت
مــــدخـــــولات العـــــاملـين في الــــدولــــة وتـقلــيل

الاستثناءات .
	•دراســــة امـكــــانـيــــة اســتحــــداث ضــــريـبــــة
المـبـيعـــات او القـيـمـــة المـضـــافـــة الـتـي تـتــسـم
بالشمولية والقاعـدة العريضة لهذه الموازنة

بموارد اضافية .
	•دراسـة التـدرج في تخفـيف دعم الاسعـار
للـسلع والمـنتجـات وخـاصـة اسعـار المـنتجـات
النفـطيـة والـطـاقــة لتــوفيـر مـوارد لـتمــويل
المــوازنـــة من نـــاحيــة وتـــرشيــد اسـتخــدامهــا

وعدم تسوية الاسعار .
4-تأهيل وتشغيل المشاريع الحكومية :

لقـــــد بـــــات مـن الــضـــــروري اصلاح وتـــــاهــيل
المـشـاريع الحكـوميـة الـتي تحـولـت من قـائـد
للعملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية
الـــى عـبء علـــى المـيـــزانـيـــة العـــامـــة للـــدولـــة
فـمنشـآت ومؤسـسات القـطاع العـام اصبحت
في اغلـبـيــتهـــا خـــاســـرة نـتــيجـــة لانـخفـــاض
الجــودة في الـسلـع المنـتجــة مقــارنــة بــالــسلع
المـستـوردة اضافـة الى كـونهـا تتـصف بضعف
القدرة التنافـسية للسلع ، خاصة ان العراق
يمـتلك مــا يقــارب )192( مـشــروعــا مملــوكــا
للـدولـة يعـمل فيهـا مــا مجمـوعه )500000(
عـامل وان قوة العـمل هذه تعـيل جزءا مـهما
من الـسكـان . وبعـد احــداث نيـســان من عـام
2003 عـانى الكثير من المـشاريع من عمليات
الـسـلب والـنهـب والتـــدميــر ، وان اغـلب هــذه
المــشـــاريع اصـبحـت خــارج الخــدمـــة معـطلــة
ويمــكـــن تــــصـــنـــيـف هــــــــذه المــــــشــــــــاريـع الــــــــى

مجموعتين هما :-
.1 المـؤسـســات والمنـشـآت والـشـركـات الـتي
بــاتت تـشكل عـبئـا مــاليـا علـى الـدولـة فـمن
المفـــروض امـــا ان تــصفـــى او ان تـنـــدمـج مع
بعـضهـا الـبعـض لـتكــوين وحـدات مـتكــاملـة
ذات جـدوى اقتـصاديـة وفنيـة بهـدف تحقيق

كفاءة الاداء الاقتصادي المطلوب .
.2 تحديد المـؤسسات والمـنشآت والـشركات
التي تـعتمد على المـستلزمات الإنـتاجية من
المــواد الأولـيــة المحلـيــة والـتـي يــزداد الـطلـب
علــى مـنـتجـــاتهــا مـثل المـنـتجــات الــزراعـيــة
والمـنــتجــــات الـبـتــــروكـيـمـيــــاويــــة والأسـمــــدة
والـسـمنـت والبـلاستك حـيث يـتم  تـأجيـرهـا
او بيع الخـاســر منهـا  بعـد تـأهـيلهـا ويمـكن
تــنفـيــــذه عـبــــر تـــشـكــيل لجــــان في الــــوزارات
المعـنيـة لتـدقيـق حسـابـاتهـا والبـت فيهـا من
جهــة إبقــائهــا او تـصـفيـتهــا . ان القـصــد في
سياسة البيع او التأجـير هو اعادة النظر في
السـياسات المـتعلقة بملكـية الدولـة للمرافق
العــامــة والــوســـائل الإنـتــاجـيــة والخــدمـيــة
وكـذلك في التشـريعات المنـظمة لهـا واسلوب
تنفيذ المشروعات من قبل الدولة او من قبل

القطاع الخاص .
ان الاسبـاب الموجبـة لتاجـير او بيع المـشاريع
الحكـــومـيـــة مـن مـنــظـــور اقـتــصــــادي يمكـن

تحديدها بالاتي :-
أ- رفـع كفـــاءة المــشـــروعـــات الاقـتــصـــاديـــة

وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية .
ب- الاسهـــــام في تــــشجــيع الاسـتـثـمـــــارات
المحـليــة والعـــربيــة والـــدوليـــة بتـــوفيـــر منــاخ

استثماري جاذب لها.
ج- تحفيز الادخـارات الخاصـة وتوجـيهها
نحو الاسـتثمار الطـويل المدى تعزيـزا لسوق

رأس المال المحلي والاقتصاد القومي .
د- تـخفـيـف العـبء المـــالـي عـن الخـــزيـنـــة
العـامــة للـدولـة بــوقف التـزامــاتهــا بتقـديم
المـســاعــدات والقــروض لـلمـشــاريـع المتـعثــرة

والخاسرة .
هـ- ادارة المـــشـــــاريع الاقـتــصــــاديـــــة العــــامــــة
بـــاســـالـيـب حـــديـثـــة بمــــا في ذلك اسـتخـــدام
الـتقنية المتطورة بهدف تمكين هذه المشاريع
مــن ايجـــاد اســـواق مــســتقـــرة ومــنح اســـواق
جديـدة من خـلال قدراتهـا على المـنافـسة في

الاسواق العالمية .
5- اسـتشـراء ظاهـرة الفـساد الإداري والمـالي

والاقتصادي :
يمــتلـك العــــراق مــــوارد اقـتــصــــاديــــة وثــــروة
نفــطـيـــــة هـــــائلـــــة يمـكـن ان تـكـــــون عـــــرضـــــة
لامـكـــــانــيـــــة الــــسلــب والــنهــب الحـكـــــومــيــين
وكـــشـكل مـن اشـكــــال الفـــســــاد الاقـتــصــــادي
الكبير وهو ما يجري على نطاق الاعمال او
النخب السياسـية وتاثيرهـا على السوق من
خلال المـنـــاورة واســتخـــدام الاســـالـيـب غـيـــر
السليمة وغير المشروعة بغية الحصول على
العقــود )مـثل عقــود المــشتــريــات والمقــاولات
والتـأديـات الخـارجيـة وغيـرهـا ( اضـافـة الـى
استخــدام المحسـوبيـة والمـنسـوبيــة للحصـول
علـى معـاملـة تـفضـيليـة في مجــال الاعمـال
والـتهـــرب الـضـــريـبـي . ان الــشعـب العـــراقـي
يمـتلك الحق لمعـرفـة مـا يـدور في العـراق من
قـبل الحكـومــات المتعــاقبـة وقــوات الاحتلال
وتنـظيماتـها وامورهـا الماليـة وما يرتـبط بها
من امور مـا خفى منها اكـثر من ظهر والتي
نـراهـا ونحـسهـا علـى مـرآى ومـسـمع العــالم

والتي تتمحور بالاتي :- 
.1 صيــانــة وتـطــويــر المــال العـــام وكيـفيــة
الـتـصـــرف به حـيـث نفـتــرض وجـــود سلـطــة
مــركــزيــة واحـــدة تعـنــى بــشــؤون المـــال العــام
وكيفية تـطويره والتصرف به لمصلحة عموم

المجتمع .
.2 انهيار الهيكل التنظيمي للدولة تحت
ظـــروف الاحـتلال ومـنـــذ نـيــســـان 2003 فـــان
الهـيكل الـتنـظيـمي قـد انهـار وبـدأت عـمليـة
انحلال دون احلال لـلمرافق العـامة وكـيفية
ادارتها المال العام والتصرف به حيث وجدت
قـنوات عـديدة لـتسلـم هذا المـال من عـائدات
الـنفـط الـتي يـفتــرض ان تــدخل في خـــزائن
الــدولــة حـيث وجـــد ان هنــاك فجــوة واسعــة
بين ما تم التعهد به ومـا تم انفاقه بطريقة

او باخرى .
.3 عـدم وجـود خطـة اقـتصـاديـة للـدولـة :
ان انعـــدام وجـــود مـتــــابعـــة لخـطـط اعـمـــال

الاجمالي . 
لقد اظهـرت نتائج مـسح التشغيل والبـطالة
الذي قام به الجهاز المركزي للاحصاء خلال
الاعــــــــــوام 2003 ، 2004 ، 2005 ان مـعــــــــــدلات
البـطـالــة الفعـليــة لكـلا الجنــسين قــد بلـغت
بحـــدود )28.1%( ، )26.8%( و )31.3%( علــى
الــتـــــوالــي في عــمــــــوم محـــــافـــظــــــات العـــــراق
باسـتثناء مـنطقة كـردستان للحـكم الذاتي ،
وهـذا يشـير الـى التـراجع الكبيـر في مسـتوى
الــنــــشـــــاط الاقــتـــصـــــادي نـــظــــــرا للـــظـــــروف
والاحــداث الـتي مــر بهــا الاقتـصــاد العــراقي
مـتـمـثلا بعـملـيــات الـنهـب والـتخــريـب الـتـي
حـدثت في عـام 2003 ومـا بعـدهـا . ان ارتفـاع
معـــدلات البـطــالـــة التــامـــة والنــاقـصـــة لكلا
الجنـسـين يقـــارب من )57.4%( وهــذا يعـتبــر
تحـديـاً للاقـتصـاد العــراقي . وللتـدليل علـى
هـــذا الـتحـــدي نــشـيـــر هـنـــا الــــى ان معــــامل
مـــرونـــة نمـــو العـمل يـتـــراوح بـين )0.3-0.2(
فاذا افـترضـنا ان اعـداد القوى تـزداد بمعدل
)3%( سـنــــويــــا تقــــريـبــــا فــــان معــــدل الـنـمــــو
الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ينبغي ان
يتـراوح بين )10%( الـى )15%( سنـويـا لغـرض
استـيعــاب الايــدي العــاملــة الجــديــدة وهــذا
المعـدل يتـطلب اسـتثمـارات تتـراوح بين )%40
الـى  60%( وهــذا الحجـم في الاستـثمـارات لا
يمكن تحـقيقه في ظل الاوضـاع الاقـتصـاديـة
الراهنة مـن عدم استتباب الامن والاستقرار
. وفـيـمــــا يلـي ابــــرز العــــوامل الـتـي ادت الـــى
تفاقم ظاهـرة البطالة في الاقـتصاد العراقي

والتي هي :-
.1 انخفــاض المــوارد المـــاليــة والـضــريـبيــة
للـدولـة مع اعـتمـاد الـنمــو في النــاتج المحلي
الاجمــالـي علــى نمــوالاسـتيــرادات الـنفـطيــة
المـتحققــة في انتــاج النـفط الخــام وتصـديـره
الـى الخـارج والـتي لا يــوظف منهـا الا نـسبـة
بـــسـيــطــــة قــــد لاتــتجــــاوز تــــشغــيل )1%( مـن

القوى العاملة .
.2 عـدم وجـود خـطـة مـدروسـة واجـراءات
فـعلية مؤثـرة تجاه البطـالة باستـثناء برامج
التـشغيل المـؤقتـة التي بـاتـت تسـتنفـد بعض
مــوارد المـنح مع اسـتحــداث درجـــات وظيـفيــة
محــددة في النـشـاطـات والـدوائــر الحكــوميـة
كـالقطـاع الصـحي وقطـاع التـربيـة والتـعليم

العالي .
.3 لقــد اتــسـمـت الفـتــرة بـين 2005-2003
بـعـــــــــدم الاســـتـقـــــــــرار في الجـــــــــانـــب الأمـــنـــي
والسيـاسي والاقتصـادي بالإضـافة الـى تلكؤ
بــــــرامج إعـــــادة الاعــمـــــار وتـــضـــــرر عـــــدد مــن
المـشاريع الصناعية والخدمية قد أثرت سلبا
علـى حـركـة الاقتصـاد العـراقي ممـا ادى الـى

محدودية فرص العمل .
.4 محـدوديـة فــرص العمل نـتيجـة لتـردد
القـطــاع الخــاص عـن الاستـثمــار خــاصــة ان
القـطــاع الخـــاص يعـتـبــر الأكـثــر قـــدرة علــى
خـلق الـــــوظــــــائف الجـــــديـــــدة مـــن القـــطـــــاع

الحكومي .
.5 الـصعــوبــات المـتعلقــة بــالحـصــول علــى
العــملــــة الأجـنـبـيــــة لاسـتـيــــراد مـتـــطلـبــــات
المـــدخلات الإنـتـــاجـيـــة الأولـيـــة والـــوسـيـطـــة
للمشـاريع الإنتاجيـة المتوقفـة عن العمل قد

زاد من حدة مشكلة البطالة .
.6 ان الــــنـقـــــــص الحــــــــــــاد في المــــــــــــدخـلات
الأســاسيـة قــد عمق مـشكلـة الـبطـالـة وعلـى
الأخــص تلـك المــتعـلقــــة بقــطــــاع الإمــــدادات
الاســاسيـة للـمنـشـآت الاقـتصـاديـة كـالـوقـود
والمـاء والكهـربـاء والنقل ومـا تـرتب عـليه من

صعوبات في هذا المجال . 
3- سلبيات الادارة المالية :

يعـــد الإهمـــال المتـعمــد مـن النـظــام الـســابق
للـسيـاسـة المـاليـة واضحـا فقـد سعـى العـراق
ممثلا بـوزارة الماليـة الى إتـباع سيـاسة مـالية
مسـؤولـة في اعـداد مـوازنـة عـام 2004 و 2005
تــسـتـنــد الــى اتـبــاع قــاعــدة الـتــوازن ، وعـنــد
ظهـــور عجـــز فلا بـــد ان يكــون مــؤقـتــاً وغـيــر
دائـمـي يمـكـن ادامــته وتمــــويـله مـن مــصــــادر
معـروفـة مــسبقــا دون اللجـوء الــى القـروض
والـــطـــبع الـــنقــــــدي ، كــــــذلـك الاخـــــــذ بعــين
الاعتبار التـوازن بين الاستهلاك والاستثمار
ومعــــدلات الــــديــن للـنـــــاتج القــــومـي وقــــدرة
الاقتصاد العراقي على خدمة هذا الدين . 

 لقـــد صـــدرت مـــوازنـــة عـــام 2004 و 2005
معـتمــدة الــى حــد كـبيــر علــى مـصــدر واحــد
لـتمــويلهـا وهـو الايــرادات النفـطيـة . لــذلك
يــسعــى العــراق الـــى تنــويع إيــراداته وتجـنب
الاعتمـاد على مـصدر واحـد لتـمويل المـوازنة

فقد تم :-
	•بــنـــــاء نـــظـــــام ضـــــريــبـــي فعـــــال يــتــــســم
بـالبـسـاطـة والـشفـافيـة ويـوازن بين تـخفيف
العبء الضـريبي لتشجيع الاسـتثمار وادامة
ايراد جيـد ومستقـر لتمـويل الموازنـة فقد تم
من نـــاحيـــة تخفـيف نــسبــة الـضـــريبــة علــى

5: استـشـراء ظـاهـرة الفـسـاد الاداري والمـالي
والاقتصادي.

6: تفاقم ظاهرة المديونية الخارجية.
7: تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص .

1- جماح ظاهرة التضخم : 
 لقــد عــانــى الاقتـصــاد العــراقي ولا يــزال
يعــانـي مـن اثــار ظــاهــرة الـتـضخـم واثــارهــا
الـــسلـبـيـــة ومـنـــذ عــــام 1990 لغـــايـــة الـــوقـت
الحــــاضــــر ، حـيـث غــطـت هــــذه الاثــــار علــــى
المــظــــاهــــر الايجــــابـيــــة المــصــــاحـبــــة لارتفــــاع
الاسعــــار . فـمــن خلال اســتقــــرار المــــؤشــــرات
وبـيـــانـــات الـتــضخـم بــشـكل عـــام واتجـــاهـــات
الارقــام القيــاسيــة لاسعـار المـسـتهلك بــشكل
خــــاص في عــــام 2005 يمـكــن القـــــول ان واقع
حال الاسـواق العراقيـة وحركة الاسعـار فيها
سوف تسـتمر بذات الـطابع الذي كـان سائدا
طـــــوال الفـتــــرة الـــســـــابقــــة حـيـث ســتعــــانـي
الاسـواق من تـذبذب وعـدم استقـرار المسـتوى
العــــام لاسعـــار المــســتهـلك ، فــضلا عــن ذلك
يعـــــانـي الاقـتــصـــــاد العـــــراقـي مـن مـــشـــــاكل
مـتعــددة ومخـتلفــة تقف حــائـلا دون التـنبــؤ
بـــشـكـل سلـيـم ممــــا سـتـكـــــون علـيـه الاسعــــار
خـلال الــــنـــــصـف الاول مــــن عــــــــــام 2006 وفي

مقدمة هذه المشاكل ما يلي :-
1- الحــــــالــــــة الامــنــيــــــة غــيــــــر المــــســـتقــــــرة
وانعكاسـاتها علـى الوضع الاقتـصادي بشكل

عام .
2- تــــأثـيـــــر الارتفـــــاع في الاسعـــــار للـمــــواد
المــستــوردة خــاصــة ان الـطـلب مــازال يعـتمــد

بشكل كبير على الاستيرادات .
3- حــالـــة التـــرقب لـســوق الـنفـط والــذي

يشهد تزايدا في الطلب والاسعار .
4- الـتــــوقعــــات بـــشــــأن الـــسـيــــر في طــــريق
الاصلاح الاقـتــصـــــادي خـــــاصـــــة مـــــا يــتعـلق

بتحرير الاسعار وخفض او رفع الدعم .
5- مـــــدى دقـــــة الــبــيـــــانــــــات المعــتــمـــــدة في
احـتـــســــاب الارقـــــام القـيــــاسـيــــة وشـمـــــولهــــا
وتمثـيلهــا للـظــاهــرة . اذ يــواجه هــذا الـــرقم
تحـــديـــاً كـبـيـــراً  بــسـبـب عــملـيـــة احـتــســــابه
والقائمة على اعتمـاد سنة اساس بعيدة هي
عـام 1993 والتي قد لا تعكس المتغيرات التي
شهـــدهـــا انفـــاق الفـــرد وتـطـــور دخله بــشـكل
خـاص من خلال السنـوات القليلة المـاضية .
وبـافتـراض استـمرار الارتفـاع بهذه المـؤشرات
خلال مـا تبقـى في النـصف الاول لعـام 2006
، فـضلا عـن الارتفــاع في اسعـار الاسـتيـرادات
بـــسـبــب ارتفـــــاع اسعــــار الــنفــط في الاســــواق
الـدوليـة وثبـات سعر صـرف الديـنار العـراقي
ازاء الـــدولار ممـــا يـــؤدي الـــى تـــزايـــد معـــدل
الـتـــضخـم ولــــدى الــــرجــــوع الــــى الـبـيــــانــــات
الـتـــاريخـيـــة الخـــاصـــة بـــالارقـــام القـيـــاسـيـــة
لاسعــار المــستـهلك لـلنـصـف الثــانـي من عــام
2005 يتـوقع بان الاسعار عموما سوف تتجه
نحـــو الارتفـــاع وعـــدم الاسـتقـــرار خـــاصـــة ان
للتضخم جملة من الاثار السيئة التي تضر
بعـمليـة التـنميـة الاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة
ممـــــا يعــــرقـل تحقــيق الاســتقــــرار الــنقــــدي
والسعري وتفـشي ظاهرة الـبطالة بـالاضافة
الى وقـود طاقات انتـاجية عاطلـة ينتج عنها

ما يلي :-
أ- ان للــتـــضخــم تـــــأثــيــــــراً سلــبــيــــــاً علـــــى

المدخرات الطوعية .
ب- ان التـضـخم يــؤدي الــى تــدهــور سعــر
الــصـــرف لـلعــملــــة المحلـيـــة تـتـجه لـلارتفـــاع
المـــسـتـمـــــر في الاسعــــار مـن جــــانــب الجهــــات

الانتاجية .
ج- ان التـضـخم يــؤدي الــى اضعــاف ثقــة
الافـراد بعملتهم الوطنيـة الامر الذي ينجم
عنـه تزايد قـوى الاستهلاك وتفضـيل النقود

الاجنبية .
د- ان الــتـــضخــم يـــــؤدي الـــــى اســتحـــــالـــــة
حــســاب الـتكــالـيف الحقـيقـيــة المــسـتقـبلـيــة
للـمــشــروعـــات ولهـــذا فهـــو يعـــرقل عـملـيــات

التخطيط والتنفيذ .
هـ- ان الـتــضخــم يفــــاقـم مــن عجــــز مـيــــزان
المـــدفـــوعــــات لانه يعـــوق الـصـــادرات ويـــشجع
على زيـادة الاستيـرادات    لما يـسببه في تغـير
لـلاسعــــار الـنـــسـبـيـــــة للـمـنــتجـــــات المحلـيــــة

والمستوردة .
2- معدلات البطالة العالية :

تعـتـبــــر ظــــاهــــرة الـبــطــــالـــــة في العــــراق مـن
المـواضـيع المـهمـة بـاعـتبـارهـا تــشكل مــشكلـة
أســاسيــة جــاءت نتـيجــة لعــوامـل اقتـصــاديــة
وسـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة . وقــــد تعـمقـت في
الفتـرة الاخيـرة بعد سقـوط النـظام الـسابق
واصبحت ظاهـرة لا يمكن تجاهلهـا او تركها
لاليــات ســوق العـمل الحـــرة حيـث ان ارتفــاع
معدلات البـطالة يمـثل احد الوسـائل الدالة
علــى تــدهــور الـــوضع الاقـتـصــادي ، كـمــا ان
تزايـدها يعـني ببـساطـة نمو الـقوى العـاملة
بمعـــــدل يفـــــوق معــــدل نمــــو الـنـــــاتج المحلـي

الـــــى حـــــد تـــــوريـــط الـــــدولـــــة  في مــتـــــاهـــــات
الجـزئيـات لحركـة الاقتصـاد العـراقي ويمكن
ابـراز هـذه المـشــاكل والمعـضلات المتـآصلـة بمـا

يلي :-
اولا : الجــوانب الــسيــاسيـة وتـشـمل الحـروب

والحصار الاقتصادي :
لقـــد واجه الاقـتـصـــاد العــراقـي العــديــد مـن
التحـديـات في الـسـابق بـسـبب الحـروب الـتي
خـاضهـا النـظام الـسابـق الى جـانب الحـصار
الاقتصادي الشامل الذي فرض على العراق
طـــــوال ثلاثــــة عـــشــــر عــــامـــــا مــن قــبل الامم

المتحدة انذاك نتيجة ما يلي :-
1- الـــسـيـــاســـات الخـــاطـئـــة الـتـي اتـبـعهـــا

النظام السابق اقليميا ودوليا .
2- الادارة المـــركـــزيـــة للاقـتـصـــاد العـــراقـي
الــتــي ادت الــــــى ســــــوء تــــــوجـــيه واســـتخــــــدام

الاموال العامة .
3- زج العراق بـثلاث حروب مكلفة وابقاؤه
تحـت الحــصــــار ممــــا حـــــرم العــــراق مـن اهـم

مصادر ايراداته النفطية . 
4- الاعمال العـدائية والتخـريب والسـرقة
والحـــرق الـتـي اعقـبـت الحـــرب الاخـيـــرة قـــد
زادت مــن الاضـــــرار بـــــالاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي

وحالت دون استعادة عافيته .
ان هـــذه الاسـبـــاب قـــد خـلقـت تـــركــــة ثقـيلـــة

تمثلت بما يلي :-
1- عزلة العراق اقليميا ودوليا .

2- اثقـال كـاهل العـراق بـديـون ضخمـة لا
يمكن للاقتصاد العراقي تحملها .

3- اشـــاعـــة حـــالــــة الفقـــر بحـيـث تحـــولـت
غـالبية افـراد الشعب الى تحت مـستوى خط

الفقر .
4- تــــدمـيــــر الـبـنــــى الــتحـتـيــــة الحـيــــويــــة

والخدمات العامة .
5- انكماش دور القطاع الخاص .

6- تعويق النظام المصرفي العراقي .
لذا بات علـى العراق لمواجهة هـذه التحديات
تـضـــافـــر الجهـــود خـــاصـــة المجـتـمع الـــدولـي
والمـؤسـسـات الـدوليـة لـتمكـينه مـن الانطلاق

نحو المستقبل الأفضل بوجود :- 
1- بناء المؤسسات الديمقراطية .

2- انهـاء العـزلـة الـسيـاسيـة الـتي فـرضهـا
النـظــام الـســابق بعـــد سنــوات مـن المقــاطعــة
والحصار الاقتـصادي ودخول الـعراق مجددا

ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية .
3- الانفتاح على اقتصاديات العالم .

4- اتباع سياسة مالية جديدة مسؤولة .

ثانيا : الجوانب الاقتصادية :
 امـا فـيمـا يـتعلق بـالجــوانب الاقـتصـاديـة
والتي تتـرابط بالجـوانب السيـاسية في اعلاه
فيمكن تحـديد ابـرز التوجيـهات الاقتصـادية
المـــؤثـــرة في الجـــانـب الــسـيـــاسـي بـــالـنـــواحـي

التالية :-
1- تــدهــور هــائـل في البـنيــة الـتحـتيــة ولا
يـــزال الاقـتــصــــاد العـــراقــي يعـــانـي مـن هـــذا

التدهور .
2- تهميش دور القطاع الخاص .

3- تـــــــراجـع كــبــيـــــــر في مـعـــــــدلات الــنــمـــــــو
الاقتصادي .

4- تـــــراجع كـبـيــــر في المـــسـتـــــوى المعـيـــشـي
للسكان .

5- معدلات كبيرة من البطالة .
6- معدلات تضخم عالية جدا . 

7- تـوسيع كبـير في الانفـاق لايتنـاسب مع
حـجم الايــرادات ممــا ادى الــى حــدوث فجــوة

كبيرة تمثلت بعجز واضح في الموازنة .
8- فــســاد مــالـي واقـتـصـــادي واداري واسع
امتد الـى جميع جوانب المياه الاقتصادية في

العراق .
9- نـظـــام مـــركـــزي شـــامل خـلق تهـمـيــشـــاً

لفئات وقطاعات واسعة من المجتمع .
ان مـــواجهـــة هـــذه الـتحـــديـــات والخـــروج مـن
المـــأزق الــــذي يحـيــط بـــالاقـتــصــــاد العـــراقـي
يـتـطلـب سـيــاســة تـنـمــويــة شـــاملــة وعـملـيــة
إصلاح واسعـــة تمـتـــد إلـــى مجـــالات عـــديـــدة
اقتـصاديـة وغيـر اقتصـادية تـستـند الـى عدد
من الإجـراءات ويمكن تحـديـد البعـض منهـا

بما يلي :-
1- رفع معدلات الادخار .

2- تقـويــة التـشـابكـات الـقطــاعيـة خـاصـة
القطاع الصناعي مع بقية القطاعات .

3- مــــراعـــــاة العــــدالــــة في تـــــوزيع الـــــدخل
لصالح الفئات الاكثر فقرا .

4- تنمية القطاع المصرفي .
5- تـوسيع المـشاركـة الديمقـراطيـة لجميع

فئات المجتمع .
6- تعـزيز التـنمية الـبشريـة بما يـؤدي الى
رفع قدرات الافراد وتوسيع الخيارات امامهم
لـلــمـــــشـــــــاركـــــــة الحـقــيـقــيـــــــة في الانـــــشــــطـــــــة

الاقتصادية المختلفة .
7- معـــالجـــة الاخــتلالات الهـيـكلـيـــة الـتـي
عــانــى مـنهـــا الاقتـصــاد العـــراقي طــويـلا من

خلال الاهتمام بالقطاعات السلعية .
8- الاهـتمام بـالتنـمية الـريفية ) المـشاريع

الحرفية ( .
ممــــا تقــــدم يمـكـن تحــــديــــد ابــــرز المــتغـيــــرات
الاقـتصاديـة الاساسـية التـي تواجه وتقف في
مــسيــرة الاقتـصــاد العــراقي والـتي تحــد من
قـــدرته علــى الـنمـــو والتـطــور خــاصــة ونـحن
نعــــرف ان المــــواطــن واجه وسـيـــــواجه اعـبــــاء
مــالـيـــة ومعــاشـيــة جــديــدة كــانـت تـتحـملهــا
المـيـــزانـيـــة العـــامـــة للـــدولـــة مـن خلال قـيـــام
الحكــومــة بــالغــاء الــدعـم عـن بعـض الــسلع
والخـــدمـــات والحـــاجـــات الاســـاسـيـــة لحـيـــاة
المـواطن الـيومـية خـاصة المـشتـقات الـنفطـية
ورفع الـــــدعـم عـن الـبــطـــــاقـــــة الـتـمـــــويـنـيـــــة
والكهـرباء والمـاء تدريجـيا . وهـذا ان دل على
شـيء فـــــانه يـــــدل علـــــى تغـيـيــــر الـــسـيــــاســــة
الاقـتـصـــاديـــة والإيـــديـــولـــوجـيـــة الـتـي كـــانـت
تتبناها الـدولة لعقود طويلة وفيما يلي اهم

التحديات والتي هي :-
1: جماح ظاهرة التضخم .

2: معدلات بطالة عالية .

3: سلبيات الادارة المالية .
4: تأهيل وتشغيل المشاريع الحكومية .

هـذه الظـاهـرة عنـدمـا يـؤدي استغلال المـوارد
الـطـبيـعيــة كــالـنفـط مـثلا وزيــادة الـصــادرات
فـيهـــا الـــى رفع قـيـمـــة العـملـــة المحلـيـــة ممـــا
يـجعل الـصـنــاعــة الــوطـنـيـــة اقل قـــدرة علــى
المنـافسـة ونتيجـة لذلـك ترتفع الاسـتيرادات
وتـنـخفــض الــصــــادرات مـن المـنــتجــــات غـيــــر

الطبيعية .
2- ان الـــصــنـــــاعـــــة الــنفـــطــيــــــة معـــــروفـــــة
بـتقلبـاتهـا ومـن ثم فـان التـذبـذبـات الكـبيـرة
في الأسعــــــار الــتــي تحــــــدث بــين حــين واخــــــر
تجعل من الـتخطـيط عـمليـة صعبـة ويمكن
ان تحــــرف بـنـمــــو الاقـتــصـــــاد العــــراقـي عـن
الـتــوقعــات المــوضــوعــة له . ان تحــويل بـنـيــة
الاقتصاد العراقي من خلال إعطاء دور اكبر
للقـطـاع الــزراعي الـذي يـتعـرض الـى دورات
تخـتلف عـن تلك الـتي يـتعــرض لهــا قـطــاع
الـنفـط سـيـقلل مـن تـــأثـيـــرات الهـــزات الـتـي

يحدثها النفط على الاقتصاد العراقي .
3- ان تــنـــــــويع مـــصــــــادر الـــــــدخل يـــتعـلق
بــالـبـطــالــة الـتـي تمـثل مـشـكلــة رئـيـسـيــة في
العراق . ومع ذلك فان القطـاع المهيمن على
الاقـتـصـــاد وهـــو الـنفـط هـــو قـطـــاع يـتـمـيـــز
بـكـثــــافــــة راس المــــال ومـن ثـم فــــان تــطــــويــــر
القـطــاعين الــزراعي والــصنــاعي الـتحــويـلي
واللــذيـن يتـميــزان بـكثــافــة العـمل في اغـلب
المجـــالات يمكـن ان يــســاعـــدا في خلق فــرص
العـمل بـصــورة مـبــاشــرة مـن خلال الــزراعــة
وصيـد الأسمـاك وسلـسلـة العـرض المـرتـبطـة
بـتجهـيــز المـنـتجــات الــزراعـيــة الــى الأســواق
وكــذلك مـن خلال الــوظــائف الـتي تــوفــرهــا

الصناعة الزراعية .
ان هـــذه الـنـتـيجـــة تـــؤكــــد حقـيقـــة خــطـــورة
الاعـتماد علـى مصدر واحـد للتنميـة ، وتبعا
لــذلك فـــان هنـــاك إجمــاعــاً علــى ان العــراق
بحـــــاجـــــة الـــــى إحـــــداث تحـــــولات في بــنــيــته
الاقتصـادية لـتنويع مـصادر النمـو والدخل ،
وهـــذا يـتــطلـب اسـتـــراتـيجـيــــات وإصلاحـــات

اقتصادية لتحقيق ما يلي :- 
1- الانــتقـــال مـن الاعـتـمــــاد علـــى قــطـــاع
النـفط الى أنـشطة اقـتصاديـة سلعيـة أخرى
، وذلـك بخـلق تـــشــــابـك قــطــــاعـي بـين هــــذه
الأنـشـطـــة والتـــأكيــد علــى الــصنــاعــات الـتي
تعـتـمـــد علــى مــسـتلــزمــات الإنـتـــاج المحلـيــة
المتـوفــرة والتي يمـكن المنــافســة بمنتـوجـاتهـا

مع السلع المستوردة من الخارج .
2- خلق مـنــافــســة بـين القـطــاعـين العــام
والخـاص مـن اجل قيـادة الاقـتصـاد للـقطـاع
الـذي يـســود ومن ثـم التــوجه الـى الانـتقـال

لاقتصاد السوق .
3- تــــشجــيـع اسـتــــراتــيجـيـــــة الـتــصــــديــــر
للــتقلـيل مـن عجـــز المـيـــزان الـتجـــاري تجـــاه

العالم الخارجي .
ان تنــويع مـصـادر الـنمـو والــدخل مـن خلال
اتـباع سـياسـات الاصلاح الاقتـصادي وبـشكل
خـاص تحـريـر التجـارة الخـارجيـة ، وتـوسيع
الاســــــتــــــثــــــمــــــــــــــــار الخــــــــــــــــاص وبـــــــــضــــــمــــــنــه
الاســتــثــمــــــارالاجــنــبــي حــيــث يـلعــب هــــــذان
العــــاملان دورا اســـاسـيـــا في تـنــــويع مــصـــادر
الـنـمــو الاقـتـصــادي والـتـي  تـتـطلـب تــوسـيع
وتحرير الخدمات الاساسية كخدمات النقل
والاتـصـــالات والخـــدمـــات المـــالـيـــة وخـــدمـــات
البـنى الـتحتيـة والسـياحـة والتـي تعتبـر من
المجــالات الاســـاسيـــة لتــوسـيع الـتجـــارة كمــا
يـتــطلـب ايجـــاد المـنـــاخ الاسـتـثـمـــاري الملائـم
لـتـحفـيـــز الاسـتـثـمـــار الخـــاص واسـتحـــداث
التغيـيرات المـؤسسـية واعـادة الهيكليـة والتي
تشكل هي الاخرى عاملا اساسيا في تحديث
الامكـــانيـــات الاقتـصــاديـــة وتنــشيـطهــا علــى

المديين المتوسط والبعيد .
الفصل الثاني

التحديات الستراتيجية التي يواجهها
الاقتصاد العراقي واسباب نشوئها

هنــاك جملـة مـن التحـديـات تقف حـائلا في
طريق الاقتصاد العراقـي يعود معظمها الى
تراكمـات في الاخطاء والانحـرافات التي ادت
بــدورهــا الــى تحــديــد الاخـتلالات الهـيكـليــة
وعـــدم بلــورة نـظــام اقـتـصـــادي سلـيـم واضح
المعالـم مما افـقد العـراق امكـانيـة وجود افق
سـتراتـيجي بعـيد المـدى يمكن ان يتـم السـير
في ضــوئه في احــداث النهــوض الاقتـصـادي ،
لــــــــذلــك اقـــتــــصــــــــرت مـعــــظـــم المـعــــــــالجــــــــات
والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة علـى اليـات اطفـاء
الحـــــرائق المـــــرحلـيــــة دون الــــولــــوج الـــــى حل
جـذري للمعلـومات القـائمة بل  يـتم اللجوء
الـى تــرحيل المـشــاكل من مـرحلـة الـى اخـرى
لاحقـة لهــا وهكـذا دوالـيك ممـا افقــد البلـد
الامكـانيـة في تـراكم مـا هـو جيـد بل اقـتصـر
الـتــــراكــم علــــى مــــا هــــو سـيـئ وبــــالـتــــالـي تم
تحــديـــد الممــارســات الخـــاطئــة خـصــوصــا في
المجال الاقتصادي وكان التخبط هو السائد
، حـيـث يـتـم في فـتـــرة وجـيـــزة الانـتقـــال مـن
فلــسفــة الــى اخــرى علــى حـســاب العــواطف
والمـزايـدات الـسيـاسيـة كمـا شـاهـدنـا ذلك في
مهـــزلـــة الـتـــامـيـم في عـــام 1964 والمـــزايـــدات
الاشتــراكيـة علـى الـشيــوعيـة بعـد عـام 1970

اسعار المواد الغذائية بالجملة
المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 31000

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     13500 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 

كانت اسرة طاولة المدى
المستديرة تتفاعل في انجاز
مفردات جلساتها بين الجمع

الحاشد من المتخصصين
بالشأن الاقتصادي الذين
تجمعوا في كردستان مع

جمع مماثل من تدريسيي
كليات الادارة والاقتصاد

والمعنيين بالفعاليات
الاقتصادية في الإقليم،

وضمن مفردات الجلسة
الثالثة للطاولة والتي

اتخذت من موضوعة
)الاقتصاد العراقي وتحديات

المستقبل( عنواناً لها كان
الخبير الاقتصادي المغترب

الدكتور كاظم حبيب قد قدم
البحث الاول، تلاه الدكتور

باتع خليفة هلال الخبير
الاقتصادي في وزارة

التخطيط والتعاون الانمائي
في بحثه الموسوم

)الاقتصاد العراقي وتحديات
المستقبل( والذي جاء فيه 

د. باتع خليفة هلال النابلسي


